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 المنجزات

المعاهدات الدولية

أكد جميع أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي التزامهم تجاه الأطفال باعتمادهم إعلان الألفية والأهداف الإنمائية للألفية والأهداف التي تضمنتها وثيقة ”عالم جدير بالأطفال“ التي تمخضت عنها الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالطفل المنعقدة في عام 2002.

وقد أصدرت لجنة الشؤون الثقافية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرارا بشأن رعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي، اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد في عام 2003.

كذلك صدقت 23 دولة من أعضاء المنظمة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، كما صدقت 29 دولة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية.

وفي عام 2004، اعتمد اجتماع وزراء خارجية المنظمة القرار المتعلق برعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي بناء على اتفاقيات سابقة. وأدى المؤتمر العربي رفيع المستوى الثاني لحقوق الطفل، الذي استضافته مصر في عام 2001، إلى خطة العمل العربية الثانية للطفولة للفترة 2004 - 2015، وقد تمت الموافقة على هذه الخطة خلال المؤتمر العربي الثالث الذي انعقد في تونس في عام 2004.

الإصلاح القانوني
أدخلت كل من تونس والجماهيرية العربية الليبية ومصر والمغرب إصلاحات كبيرة على القوانين المتعلقة بالطفل. ففي تونس مثلا، عُدّلت مجلة الأحوال الشخصية في عام 1993 لإقرار مبدأ المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية أطفالهما وممارسة حقوق الوصاية عليهم. 

وتضمن القانون المدني لتركيا الصادر في عام 2002 أحكاما تشجع المساواة بين الجنسين وتدعم حقوق الطفل برفع السن الدنيا للزواج بالنسبة للجنسين إلى 17 سنة. كما يمنح القانون الجديد للأطفال الذين يولدون خارج رباط الزوجية نفس الحقوق التي يتمتع بها سائر الأطفال.

والأردن وباكستان وبنغلاديش وبوركينا فاسو وتوغو وتونس والجمهورية العربية السورية والسودان ولبنان والمغرب ونيجيريا من البلدان التي سنت قوانين للتعليم أو عدلت القائم منها بما يتماشى مع معايير حقوق الطفل. ويرفع الكثير من هذه القوانين السن المتعلقة بالتعليم الإلزامي، أو ”سن ترك الدراسة“. فقد رُفع سن ترك المدرسة إلى 16 سنة في بوركينا فاسو، و17 سنة في الأردن، ومن ست سنوات من التعليم الإلزامي إلى ثمان في السودان، ومن ست إلى تسع سنوات في الجمهورية العربية السورية واليمن. واعتمدت لبنان تشريعا يجعل متابعة الدراسة إجباريا حتى سن 12.

وفي أفغانستان وتونس والمغرب أدخلت تنقيحات واسعة النطاق على نظام قضاء الأحداث. أما في باكستان ونيجيريا، فقد تم إدخال إصلاحات مماثلة على الصعيد المركزي، وإن كان تنفيذها سيتطلب إصدار تشريعات إضافية واتخاذ إجراءات أخرى على صعيد الولايات والأقاليم.

وأعدت تركيا والمملكة المتحدة مشروع قرار، انضمت إليهما في تقديمه أذربيجان وأوغندا ونيجيريا، بعنوان ”العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف.“ واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2004 هذا المشروع، كما أضافت كل من تركمانستان وتونس والسنغال والعراق وكازاخستان والمغرب صوتها إليه. وقامت تركيا خصوصا بحشد الجهود لمعالجة هذه المسألة على الصعيدين الوطني والدولي. وقد أسقط قانون العقوبات التركي، الصادر في أيلول/سبتمبر 2004، الأحكام الخاصة بالظروف المخففة في جرائم القتل لاعتبارات الشرف، كما أنه يتوخى فرض عقوبات أشد قسوة على مثل هذه الجرائم.

السياسات والميزانيات الوطنية

اكتمل وضع خطط عمل وطنية للطفل في 12 دولة من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، وإن كان لم يتم ربط ميزانيات إلا للقليل من تلك الخطط. وتعكف 21 دولة أخرى على وضع خطط مماثلة.

وقد زادت حكومات كثير من الدول الأعضاء في المنظمة الميزانيات المخصصة لشراء اللقاحات وتوزيعها، حيث تقوم الآن 31 من الحكومات الـ 57 بتغطية كامل تكاليف التحصينات الروتينية.

وتتضمن الخطة الإنمائية لحكومة نيجيريا زيادة كبيرة في نفقات الصحة والتعليم، مع تخصيص نسبة 10 في المائة من النفقات للمياه وخدمات النظافة.

وترصد ميزانية ورقة إستراتيجية الحد من الفقر للسنغال تمويلا للقضاء على تشغيل الأطفال وإحاطة الأطفال المعرضين للخطر بالرعاية والإشراف وإقامة مراكز لتغذية الأطفال وإعادة تأهيل الأحداث الجانحين.

ووافقت قيرغيزستان على خطة عمل ملموسة للحد من فقر الأطفال كمحور للمرحلة القادمة من إستراتيجيتها القومية للحد من الفقر.

النهوض بالأطفال

الصحة والتعليم

تقوم حكومة موزامبيق بحملة لتوزيع 000 250 ناموسية معالجة بمبيد حشري على الحوامل والأطفال، وصلت حتى الآن إلى 36 من أقاليم البلد البالغ عددها 146، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 60 في المائة في بعض الأقاليم.

وفي ماليزيا، أدى قيام نظام متطور للرعاية الصحية الأولية وعدالة الحصول على اللقاحات وعلاج الإسهال بالإماهة الفموية وجودة التغذية في مرحلة الطفولة وتوفير المياه النظيفة والخدمات المحسنة للنظافة على نطاق واسع – كل هذه العوامل أدت إلى تكافؤ معدلات وفيات الأطفال في ذلك البلد مع البلدان الصناعية.

وحققت عُمان تقدما مرموقا في مؤشراتها للتنمية الاجتماعية والبشرية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وشمل ذلك انخفاض معدل وفيات الأطفال فيها من 280 من كل 000 1 ولادة حية إلى 12 من كل 000 1 ولادة حية.

والنجاح الذي أحرزته تركيا في تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة يعزى بقدر كبير إلى تخفيض معدلات الخصوبة وزيادة مستويات تعليم الفتيات، فضلا عن تحسين الرعاية في مرحلة ما قبل الولادة واتساع نطاق الرضاعة الطبيعية.

وتقوم في السنغال شراكة عريضة تعمل على ضمان تسجيل المواليد الجدد على صعيد المجتمعات المحلية من خلال تدريب موظفي تسجيل المواليد ووجهاء القرى. كما يشارك قادة المجتمعات المحلية في الكاميرون في الجهود التي تبذل في مجال تسجيل المواليد.

ويجري في عدد من بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي تنفيذ برامج لتشجيع استهلاك الملح المزود باليود، وفي حالات كثيرة إنتاجه، لما له من أهمية حاسمة في وقاية ملايين الأطفال من الإصابة بالتخلف العقلي. وبعد حملة استمرت عقدا من الزمن، أصبحت تركمانستان في عام 2004 البلد الرابع في العالم الذي يشهد له بتحقيق نسبة 100 في المائة في تزويد الملح باليود. كما قطعت أذربيجان وأفغانستان وإندونيسيا وأوغندا وتونس ونيجيريا خطوات واسعة في بلوغ نسبة 100 في المائة في تزويد الملح باليود، وخصصت كازاخستان في برنامجها الصحي الوطني للفترة 2005 - 2010 موارد ضخمة لمكافحة نقص اليود. وفرضت غابون حظرا على استيراد وبيع الملح غير المزود باليود، فيما شنت غينيا-بيساو حملة للتشجيع على استهلاك هذا الملح.

وعلى صعيد آخر، اعتمدت غابون خطة وطنية لمكافحة الحصبة، وقامت كل من تركيا وطاجيكستان بحملات وطنية للتحصين ضد الحصبة، واستهلت كازاخستان حملة وطنية لمكافحة الحصبة والحميراء (الحصبة الألمانية). وفي أفغانستان، حيث ينخفض مستوى التغطية الروتينية بالتحصين، تحُول حملات التحصين دون وفاة ما يقدر بـ 000 35 طفل كل عام.

وبعد سلسلة من المبادرات الجريئة للقضاء على شلل الأطفال، لم يبق هذا الوباء متفشيا إلا في ستة بلدان فقط، خمسة منها أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، هي أفغانستان وباكستان ومصر والنيجر ونيجيريا. أما البلد السادس فهو الهند.
وقد نجح عدد من البلدان الأعضاء في المنظمة في تضييق الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم. ففي الأردن والأرض الفلسطينية المحتلة والبحرين وعُمان ولبنان، يفوق عدد البنات عدد البنين في التعليم الابتدائي في حين تتأهب كل من بنغلاديش وتركيا لتحقيق التكافؤ بين الجنسين قبل نهاية عام 2005.

وتقوم أفغانستان منذ عام 2003 بحملة لتسجيل المواليد وصلت إلى 1,8 مليون طفل وقد تتحول بنهاية عام 2005 إلى نظام لتسجيل المواليد على صعيد المجتمعات المحلية.

حماية الأطفال من النزاعات المسلحة
في الأرض الفلسطينية المحتلة وأفغانستان والسودان والعراق، يزداد اعتبار عودة الأطفال إلى المدرسة (أو في بعض الحالات أول تجربة مدرسية لهم) أمرا ذا أولوية حتى في خضم اشتعال الصراع العنيف. فالمدارس لا يقتصر دورها على توفير الحماية المادية للأطفال، وإنما بإمكانها أيضا أن تغرس في نفوسهم شعورا باستواء حياتهم واستقرارها.

وقد بذل عدد من دول منظمة المؤتمر الإسلامي جهودا كبيرة لإعادة إدماج الجنود الأطفال السابقين في حياة مدنية آمنة ومنتجة. ففي الصومال، استفاد مقاتلون سابقون من تدريب مهني لمدة ستة أشهر، إلى جانب الإرشاد والتدريب في مجال فض النزاعات. وفي سيراليون، بدأت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة عقد جلسات استماع علنية في حزيران/يونيه 2003 بشأن تجارب الأطفال في زمن الحرب. وشارك أكثر من 100 طفل من ثلاث شبكات وطنية للأطفال في وضع التقرير النهائي للجنة لعام 2004، نشرت نسخة منه في صيغة ملائمة لاستعمال الأطفال كانت الأولى من نوعها في العام.

حماية الأطفال من الاستغلال والانتهاك الجنسيين
في آذار/مارس 2004، استضافت إندونيسيا أول مؤتمر إقليمي بشأن الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي، فيما عقدت اتفاقات ثنائية لمكافحة الاتجار بالأطفال بين عدد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة. والتمست اجتماعات ثلاثية ضمت إندونيسيا والفلبين وماليزيا وضع خطة إقليمية لمكافحة الاتجار بالأطفال عبر الحدود.

وعلى صعيد الدول، أجريت في السنغال وغامبيا وغينيا والكاميرون وماليزيا والمملكة العربية السعودية واليمن تقييمات لتعرض الأطفال للاستغلال والعنف والانتهاك الجنسي. ووضعت غامبيا برنامجا للاستجابة السريعة لمكافحة السياحة الجنسية. كما وضع عدد من دول المنظمة، منها أذربيجان وألبانيا وبنغلاديش، خطط عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأبلغ كل من بنن وبوركينا فاسو ونيجيريا عن قيامه في عام 2003 باعتماد تشريع لمكافحة الاتجار.
حماية الأطفال من العمل الخطر

قام عدد من الدول العربية على مدى العقد الماضي بإجراء إصلاحات قانونية تمشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية 138، التي تحث الدول على أن تقوم تدريجيا برفع السن الدنيا للتشغيل ”إلى مستوى يتيح لصغار السن النماء البدني والذهني على أكمل وجه.“ وقد رفع لبنان السن الدنيا للتشغيل من 8 إلى 13 سنة، ورفعته مصر إلى 14 سنة، والمغرب إلى 15 سنة، وتونس إلى 16 سنة، بما يقابل نهاية مرحلة التعليم الإلزامي في هذه الدول.

حماية البنات من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية 
الجهود جارية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي لإنهاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث). فقد أدخلت بوركينا فاسو في مشروع دستورها نصا يحظر هذه الممارسة ويخضع  المخالفين لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وفي مصر، اضطلع المجلس الوطني للطفولة والأمومة بدور الريادة في حملة وطنية شاركت فيها السلطات الدينية للتوعية على مستوى المجتمعات المحلية، أعلن فيها الثلثان من القادة الدينيين والأطباء معارضتهم لهذه الممارسة. وفي السودان، يقوم 90 إماما بحملات نشطة لمناهضة ممارسة هذه العادة.

وإعلان القاهرة بشأن الأدوات القانونية لمنع تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (حزيران/يونيه 2003)، وبروتوكول موبوتو (تموز/يوليه 2003)، اللذان اعتمدهما 53 من رؤساء دول الاتحاد الأفريقي وصودق عليهما حتى الآن من 10 حكومات أفريقية، ينصان على حظر هذه الممارسة.

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
أبدت حكومات كثيرة لبلدان أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي درجة عالية من الالتزام السياسي بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أبرزها أوغندا. وقد وضعت خطط وطنية لمكافحة هذا المرض في ألبانيا وإندونيسيا وتركيا وطاجيكستان وغامبيا وقيرغيزستان ولبنان. وبدأت موزامبيق في تنفيذ خطتها الخمسية الثانية، التي تنطوي على توسيع نطاق الفحص والإرشاد الاختياريين.

وتسعى الخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية للبنان لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز إلى معالجة جوانب بارزة من الواقع اللبناني، بما في ذلك ارتفاع أعداد المهاجرين من وإلى المناطق شديدة الخطورة، وبدء ممارسة الشباب للنشاط الجنسي في مرحلة مبكرة من العمر، وعدم انتشار استعمال الحاجز الذكري، وزيادة أنشطة السياحة والتجارة العابرة، بما في ذلك صغر سن العاملين في مجال الاتجار بالجنس، والزيادة الحادة في استعمال المخدرات.

وأنشأت مالي المجلس الأعلى الوطني لمكافحة الإيدز التابع لرئاسة الجمهورية بتمويل من البنك الدولي ومصرف التنمية الإفريقي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. وأطلق السودان خطة عمل وطنية للشباب للوفاء بأهداف وثيقة ’عالم جدير بالأطفال‘، في حين وضعت الجمهورية العربية السورية استراتيجية وطنية للإعلام عن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز.
وفي الأردن، الذي تعتمد فيه الإستراتيجية الوطنية اعتمادا كبيرا على التعلم من الأقران، يتوفر استعداد أكبر لمناقشة التهديد الناجم عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وصلته بالسلوك الجنسي لدى الشباب، وأخطار قلة الإبلاغ عن مدى انتشار المرض. ووضعت جمهورية إيران الإسلامية إستراتيجية للوقاية والاعلام لفائدة الأطفال البالغين من العمر 10 - 18 سنة، وأدخلت معلومات عن هذا المرض في المناهج الدراسية. ويركز اليمن جهوده على نشر الوعي لدى المعلمين وقادة النوادي الكشفية والرياضية، والمنظمات النسائية غير الحكومية.

وفي حلقات عمل عقدت على الصعيد دون الإقليمي في البحرين وقطر، قررت دول الخليج اعتبار مكافحة وباء نقص المناعة البشرية/الإيدز أولوية من الأولويات الإنمائية الإقليمية، كما قررت تلبية الحاجة إلى تقديم ثقافة حقوق الإنسان في نظمها التعليمية.
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